
كلمة الجمعية

ثقافة احترام القانون
اقراء قانون

 
بقلم: المحامي زايد سعيد الشامسي
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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق الاول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات علاقــة بحيــاة الفــرد، والشــق الاخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، والآليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــلال مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد الأدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو الآخري نح
والــرؤى، وانطلاقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة الامــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
الادراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة الإمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة الأكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة الأكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــلال موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات الإيضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : الأستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا
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قانون المصرف المركزي عدد المواد : 133

استناد

نحن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 1972 فــي شــان اختصاصــات 	 
ــة لــه. الــوزارات وصلاحيــات الــوزراء والقوانيــن المعدل

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 1973 بانشــاء مجلــس النقــد فــي 	 
دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.

وعلى القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة.	 

ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــوزراء وموافق ــس ال ــس مجل ــا عرضــه رئي ــى م ــاء عل وبن
ــاد. ــى للاتح ــس الاعل ــق المجل وتصدي

اصدرنا القانون الاتي:
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تعاريف

المادة 1

ــا  ــي ذكره ــارات التال ــات والعب ــون يقصــد بالكلم ــذا القان ــق احــكام ه ــي تطبي ف
ــدل ســياق النــص ــم ي ــا ل ــا م ــن كل منه ــة قري ــي المبين المعان

على غير ذلك.

الحكومة : الحكومة الاتحادية

القطــاع العــام : الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الامــارات الاعضــاء فــي 
الاتحــاد والمؤسســات والهيئــات العامــة والبلديــات والشــركات المملوكــة للحكومــة 

ــة. ــة تام ــاد ملكي ــي الاتح ــارات الاعضــاء ف ــات الام ــة او حكوم الاتحادي

الوزير : وزير المالية والصناعة.

المصرف : مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

مجلس الادارة : مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

رئيــس مجلــس الادارة : رئيــس مجلــس ادارة مصــرف الامــارات العربيــة 
ــزي. ــدة المرك المتح

عضــو مجلــس الادارة : عضــو مجلــس ادارة مصــرف الامــارات العربيــة 
المتحــدة المركــزي.

المحافظ : محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. 

النقد : يشمل اوراق النقد والمسكوكات النقدية.

اوراق النقــد والمســكوكات: اوراق النقــد والمســكوكات النقديــة التــي يصدرهــا 
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ــون  ــي ســبق اصدارهــا بموجــب القان ــون او الت ــا لاحــكام هــذا القان المصــرف وفق
الاتحــادي رقــم )2( لســنة 1973 بانشــاء مجلــس النقــد فــي دولــة الامــارات العربيــة 

المتحــدة.

النقــد الموجــود ســابقا : اوراق النقــد والمســكوكات النقديــة الصــادرة عــن 
ــة. ــي النقدي ــر ودب ــلطات قط ــن وس ــد البحري ــس نق مجل

العملــة الاجنبيــة قابلــة التحويــل: كل عملــة – عــدا الدرهــم – يعتبرها المصرف 
قابلــة للتحويــل بالنســبة لاغراض هــذا القانون.

حقــوق الســحب الخاصــة : حقــوق الســحب الخاصــة التــي يصدرهــا صنــدوق 
النقــد الدولــي.

السنة : السنة الميلادية.
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الباب الأول

مصرف الإمارت العربية المتحدة المركزي

الفصل الأول

انشاء المصرف المركزي

المادة 2
ينشــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة مصــرف مركــزي يســمى “مصرف 

الامــارات العربيــة المتحــدة المركــزي” ويعتبــر هذا

ــة  ــة وتتمتــع بالاهلي المصــرف مؤسســة عامــة تكــون لهــا الشــخصية الاعتباري
ــات ــع الاعمــال والتصرف ــة اللازمــة لمباشــرة جمي القانوني

التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم عليها.

المادة 3
1- تجــري عمليــات المصــرف وتنظــم ميزانيتــه وحســاباته وفقــا للقواعــد 

التجاريــة المصرفيــة وتعتبــر عملياتــه مــع الغيــر تجاريــة.

بالمناقصــات  المتعلقــة  القوانيــن  احــكام  المصــرف  علــى  تســري  لا   -2
والمزايــدات والمحاســبة العامــة والوظائــف العامــة وتطبــق بشــانها الانظمــة 

بالمصــرف. الخاصــة 

ــي  ــررة ف ــبقة المق ــة المس ــكام الرقاب ــال المصــرف اح ــى اعم 3- لا تســرى عل
القانــون رقــم )7( لســنة 1976 بانشــاء ديــوان المحاســبة وتقتصــر مهمــة الديــوان 
علــى الرقابــة اللاحقــة وليــس لــه ان يتدخــل فــي تســيير اعمــال المصــرف او 

ــته. ــرض لسياس التع
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المادة 4

يكــون مقــر المركــز الرئيســي للمصــرف فــي عاصمــة الدولــة ويجــوز بموافقــة 
ــي  ــارات الاعضــاء ف ــي الام ــه ف ــب ووكالات ل ــروع ومكات ــح ف ــس الادارة فت مجل

الاتحــاد وان يعيــن لــه وكلاء ومراســلين داخــل الدولــة وخارجهــا.

الفصل الثاني

أغراض المصرف

المادة 5

يقــوم المصــرف بتنظيــم السياســة النقديــة والائتمانيــة والمصرفيــة والاشــراف 
علــى تنفيذهــا وفقــا للخطــة العامــة للدولــة وبمــا يســاعد علــى دعــم الاقتصــاد القومي 

واســتقرار النقــد. ويكــون للمصــرف فــي ســبيل تحقيــق اغراضــه مــا ياتــي:

1- ممارســة امتيــاز اصــدار النقــد وفقــا للاحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون.

2- العمــل علــى دعــم النقــد وتحقيــق ثباتــه فــي الداخــل والخــارج وضمــان حرية 
تحويلــه الــى العمــلات الاجنبية.

3- العمــل علــى توجيــه سياســة الائتمــان بمــا يســاعد علــى تحقيــق النمــو 
القومــي. للاقتصــاد  المتــوازن 

ــي  ــة الجهــاز المصرف ــة فعالي ــة وتطويرهــا ومراقب ــة المصرفي ــم المهن 4- تنظي
وفقــا لاحــكام هــذا القانــون.

ــام بوظيفــة مصــرف الحكومــة ضمــن الحــدود المنصــوص عليهــا فــي  5- القي
هــذا القانــون.
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6- تقديم المشورة للحكومة في الشؤون النقدية والمالية.

7- الاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الذهب والعملات الاجنبية.

8- العمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.

9- القيــام بوظيفــة الوكيــل المالــي للحكومــة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
ــة  ــد العربي ــق النق ــات وصنادي ــن المؤسس ــا م ــر وغيرهم ــاء والتعمي ــي للانش الدول

والدوليــة ويتولــى جميــع معامــلات الدولــة مــع تلــك الجهــات.

القسم الثالث

رأسمال المصرف واحتياطياته

المادة 6

1- راسمال المصرف ثلاثمائة مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل.

2- يجــوز زيــادة راس المــال مــن وقــت لاخــر بمرســوم اتحــادي يصــدر بنــاء 
علــى اقتــراح مجلــس الادارة وعــرض الوزيــر وموافقــة

مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة.

3- لا يجوز انقاص راسمال المصرف الا بقانون.

المادة 7

على المصرف ان يكون حسابا للاحتياطي العام على النحو الاتي:

ا- يقــرر مجلــس الادارة فــي نهايــة كل ســنة مقــدار الاربــاح الســنوية الصافيــة 
وذلــك بعــد تنزيــل نفقــات الادارة وتخصيــص المبالــغ
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ــة او  ــون الهالك ــة الدي ــات لمواجه ــة لاســتهلاك الموجــودات والاحتياطي اللازم
ــدوق التقاعــد المشــكوك فيهــا والاســهام فــي صن

وتعويضــات نهايــة الخدمــة وبوجــه عــام مختلــف الاعبــاء الماليــة التــي تقتطعهــا 
المصــارف عــادة مــن ارباحهــا الصافيــة.

ب- يرحــل صافــي الاربــاح الــى حســاب الاحتياطــي العــام حتــى يبلــغ اربعــة 
اضعــاف راس المــال. 

المادة 8

اذا بلــغ الاحتياطــي العــام الحــد المشــار اليــه فــي البنــد )ب( مــن المــادة الســابقة 
الــت الــى الحكومــة الاربــاح الصافيــة باكملهــا.

المادة 9

اذا كان حســاب الاحتياطــي العــام فــي ايــة ســنة مــن الســنوات غيــر كاف لتغطيــة 
خســائر المصــرف قامــت الحكومــة بتغطيــة العجــز الواقع.

لمادة 10

يقــوم مجلــس الادارة فــي نطــاق الاحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
بتحديــد كيفيــة توظيــف اموالــه الخاصــة مــن راس المــال

ومن احتياطياته والاموال الاخرى الموجودة لديه.
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الفصل الرابع

الإدارة

القسم الأول

أعضاء مجلس الإدارة

المادة 11
1- يتولــى ادارة المصــرف مجلــس مؤلــف مــن ســبعة اعضــاء مــن بينهــم رئيــس 

المجلــس ونائبــه والمحافظ.

2- يكــون كل مــن الرئيــس ونائبــه والمحافــظ بدرجــة وزيــر ويحــل نائــب 
ــا ــه كم ــو منصب ــه او خل ــال غياب ــي ح ــس ف ــل الرئي ــس مح الرئي

يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما او خلو منصبيهما معا.

المادة 12 
1- يعيــن اعضــاء مجلــس الادارة بمرســوم اتحــادي بنــاء علــى موافقــة مجلــس 

الــوزراء ولمــدة اربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدد

اخرى مماثلة.

ــؤون  ــي الش ــرة ف ــن ذوي الخب ــس الادارة م ــاء مجل ــون اعض ــب ان يك 2- يج
ــة. ــة والمالي المصرفي

المادة 13
اذا اســتقال احــد اعضــاء مجلــس الادارة او شــغر منصبــه لاي ســبب مــن 

ــي ــه لباق ــف ل ــن خل ــه عي ــدة عضويت ــاء م ــل انته ــباب قب الاس

مدة المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
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المادة 14

ــس ادارة اي  ــي مجل ــاء ف ــوا اعض ــس الادارة ان يكون ــاء مجل ــوز لاعض لا يج
ــة ــة الامــارات العربي ــي دول مصــرف تجــاري يعمــل ف

ــا لا يجــوز لاي  ــام. كم ــن للقطــاع الع ــك بوصفهــم ممثلي المتحــدة الا اذا كان ذل
ــي الاتحــادي. ــرا عامــلا او عضــوا فــي المجلــس الوطن منهــم ان يكــون وزي

المادة 15

ــرف ولا  ــي المص ــا ف ــا لعملهم ــظ ان يتفرغ ــب المحاف ــظ ونائ ــى المحاف 1- عل
ــر ولا ان  ــر اج ــر او بغي ــة باج ــغل اي منصــب او وظيف ــا ان يش ــوز لاي منهم يج
ــق  ــهم بطري ــركة ولا ان يس ــرف او ش ــس ادارة اي مص ــي مجل ــوا ف ــون عض يك

ــام. ــا القطــاع الع ــات يعقده ــي التزام ــر ف ــر مباش ــر او غي مباش

2- ولا يشــمل الحظــر المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة القيــام بالمهــام التــي 
تعهــد بهــا الحكومــة الــى اي منهمــا او تمثيــل الحكومــة فــي المؤتمــرات الدوليــة او 

اللجــان التــي تشــكلها الحكومــة او فــي المؤسســات والهيئــات العامــة.

المادة 16

لا يجوز ان يكون عضوا او يظل عضوا في مجلس الادارة:

ا- من اشهر افلاسه او توقف عن الدفع.

ب- مــن ســبق ان حكــم عليــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف او الامانــة مــا لــم يكــن 
قــد رد اليــه اعتبــاره. 
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المادة 17

يجــوز بمرســوم اتحــادي بنــاء علــى موافقــة مجلــس الــوزراء انهــاء العضويــة 
فــي مجلــس الادارة وذلــك فــي اي مــن الحالتيــن الاتيتيــن:

ــي ادارة المصــرف او  ــس الادارة اخطــاء جســيمة ف ا- اذا ارتكــب عضــو مجل
اخــل اخــلالا جســيما بواجباتــه.

ــة  ــة دون موافق ــات متتالي ــة اجتماع ــور ثلاث ــن حض ــو ع ــب العض ب- اذا تغي
المجلــس الا اذا كان الغيــاب فــي مهمــة رســمية او بســبب اجــازة ســنوية او مرضيــة 

او لعــذر مقبــول.

القسم الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته

المادة 18

ــوم  ــي يق ــراض الت ــق الاغ ــة لتحقي ــات الكامل ــس الادارة بالصلاحي ــع مجل يتمت
ــون. ــذا القان ــكام ه ــدود اح ــي ح ــك ف ــا المصــرف وذل عليه

ويمارس مجلس الادارة بوجه خاص ما ياتي:

1- تحديــد سياســة المصــرف النقديــة والائتمانيــة وسياســة اســتثمار الموجــودات 
الخارجيــة والاشــراف علــى حســن قيــام المصــرف بمهامــه.

2- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول.

ــات والاختصاصــات  ــد الصلاحي ــي للمصــرف وتحدي 3- وضــع النظــام الداخل
فــي حــدود احــكام هــذا القانــون.



قانون المصرف المركزي

- 17 -

4- تقرير نظام خصم الاوراق التجارية.

5- تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف.

6- تقريــر الامــور المتعلقــة بتنظيــم المهنــة المصرفيــة وقواعــد الرقابــة عليهــا 
فــي حــدود احــكام هــذا القانــون.

7- تقريــر نظــام منــح القــروض والســلف للمصــارف العاملــة فــي الدولــة وتعيين 
حدهــا الاقصــى وتحديــد الضمانــات المطلوبــة لها.

8- تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لاحكام هذا القانون.

9- انشاء غرف المقاصة وتاسيس دائرة مركز الاخطار المصرفية.

10- الموافقــة علــى مشــروع ميزانيــة المصــرف الســنوية وادخــال التعديــلات 
اللازمــة عليهــا خــلال الســنة.

11- الموافقة على ميزانية المصرف العمومية وحساب الارباح والخسائر.

12- الموافقة على تقرير المصرف السنوي.

13- وضــع النظــم المتعلقــة بشــؤون العامليــن فــي المصــرف وتحديــد حقوقهــم 
وواجباتهــم وانشــاء صنــدوق لتقاعدهــم وتحديــد مــدى اســهام المصــرف فيــه.

14- تعييــن كبــار العامليــن فــي المصــرف وترفيعهــم وانهــاء خدماتهــم وذلــك 
طبقــا لنظــام شــؤون موظفــي المصــرف.

15- النظــر فــي جميــع الشــؤون الاخــرى التــي تدخــل فــي اختصاصاتــه وفقــا 
لاحــكام هــذا القانــون.
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المادة 19

ــة  ــة التنفيذي ــظ او اللجن ــس او المحاف ــس المجل ــوض رئي ــس الادارة ان يف لمجل
ــه. ــون ببعــض صلاحيات ــذا القان ــن ه ــادة )26( م ــي الم ــا ف المشــار اليه

المادة 20

يضــع مجلــس الادارة نظامــا فــي شــان راتــب المحافــظ ونائــب المحافــظ 
ومخصصاتهمــا وحقوقهمــا الاخــرى وكذلــك فــي شــان مكافــات ومخصصــات 
رئيــس واعضــاء مجلــس الادارة ويصــدر بهــذا التحديــد مرســوم اتحــادي بنــاء علــى 

ــوزراء. ــس ال ــة مجل موافق

المادة 21

1- يعقــد مجلــس الادارة اجتماعــا عاديــا مــرة علــى الاقــل كل خمســة واربعيــن 
يومــا.

2- ولرئيــس مجلــس الادارة ان يدعــو المجلــس للاجتمــاع كلمــا دعــت الحاجــة 
الــى ذلــك.

3- وعلــى رئيــس مجلــس الادارة ان يدعــو المجلــس للاجتمــاع اذا طلــب الوزيــر 
منــه ذلــك او ثلاثــة مــن اعضــاء مجلــس الادارة

على الاقل.

المادة 22

ــس الادارة صحيحــا الا اذا حضــره خمســة اعضــاء  1- لا يكــون اجتمــاع مجل
علــى الاقــل مــن بينهــم الرئيــس او نائبــه او المحافــظ.
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ــرارات  ــون تصــدر ق 2- مــع مراعــاة احــكام المادتيــن62 و 75 مــن هــذا القان
ــح  ــوات يرج ــاوي الاص ــد تس ــن وعن ــوات الحاضري ــة اص ــس الادارة باغلبي مجل

ــس الجلســة. ــه رئي ــذي من ــب ال الجان

3- اذا كان لعضــو مــن اعضــاء المجلــس مصلحــة شــخصية فــي اي تعامــل او 
تعاقــد يكــون المصــرف طرفــا فيــه فــان عليــه ان يعلــن هــذه المصلحــة وان ينســحب 
ــت  ــي التصوي ــترك ف ــد والا يش ــل او التعاق ــذا التعام ــث ه ــد بح ــاع عن ــن الاجتم م

الجــاري حولــه. 

المادة 23

لمجلــس الادارة ان يســتعين بالخبراء والفنييــن وان يحدد مكافاتهم ومخصصاتهم 
وان يدعــو الــى اجتماعاتــه للمشــورة مــن يــرى الاســتماع الــى رايهــم فــي موضــوع 

معيــن وذلــك دون ان يكــون لهــم صــوت معــدود فــي المداولات

القسم الثالث

صلاحيات رئيس المجلس والمحافظ

واللجنة التنفيذية

المادة 24

رئيــس المجلــس هــو الممثــل القانونــي للمصــرف، ويوقــع باســمه جميــع 
ــه ان يفــوض المحافــظ بممارســة بعــض  الصكــوك والعقــود ومختلــف الوثائــق ول

صلاحياتــه.
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المادة 25

يكــون المحافــظ مســؤولا عــن مراعــاة تطبيــق هــذا القانــون وانظمــة المصــرف 
وقــرارات مجلــس الادارة ولــه ان يفــوض نائــب المحافــظ او بعــض كبــار موظفــي 

المصــرف فــي مزاولــة بعــض اختصاصاتــه.

المادة 26

تشكل برئاسة المحافظ لجنة تنفيذية على النحو الاتي:

نائب المحافظ : نائبا للرئيس

ثلاثــة مديريــن : يختارهــم مجلــس الادارة مــن بيــن مديــري دوائــر المصــرف 
كمــا يختــار مــن يحــل محلهــم عنــد غيابهــم او خلــو منصبهــم.

المادة 27

تختــص اللجنــة التنفيذيــة المشــار اليهــا فــي المــادة الســابقة بالنظــر فــي جميــع 
المســائل التــي تدخــل فــي اختصاصاتهــا وفقــا لقانــون المصــرف وانظمتــه وكذلــك 
ــظ  ــا المحاف ــا او يعرضه ــس الادارة فيه ــا مجل ــي يفوضه ــور الت ــي الام ــر ف بالنظ
ــام فــي حــدود السياســة العامــة  ــة بوجــه خــاص القي ــة التنفيذي ــى اللجن عليهــا وتتول

ــي يقررهــا مجلــس الادارة بمــا ياتــي: الت

1- تحديد سعر الصرف اليومي وفقا لاحكام هذا القانون.

2- دراســة طلبــات الخصــم وطلبــات القــروض والســلف المقدمــة الــى المصرف 
مــن المصــارف المحليــة وتقريــر قبــول هــذه الطلبــات او رفضها.

الاجنبيــة  والشــهادات  والاذونــات  والســندات  الصكــوك  وبيــع  شــراء   -3
المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )4و5( مــن المــادة )74( مــن هــذا القانــون.
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4- توظيــف امــوال المصــرف الخاصــة التــي تمثــل راســماله واحتياطياتــه 
ــون. ــذا القان ــكام ه ــا لاح ــه وفق ــودة لدي ــرى الموج ــوال الاخ والام

5- الاشــراف علــى حســن تطبيــق النظــم واللوائــح الصــادرة فــي شــان العامليــن 
فــي المصــرف.

6- البت في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف وحقوقه العقارية.

7- تقريــر اللجــوء الــى التحكيــم واقــرار التســويات والمصالحــات المتعلقــة 
بمصالــح المصــرف.

8- اقتــراح مشــروع ميزانيــة المصــرف الســنوية وحســاباته الختاميــة واعــداد 
تقريــر المصــرف الســنوي الــذي يعــرض علــى مجلــس الادارة مــع تقريــر مدققــي 

الحســابات.

المادة 28

للجنــة التنفيذيــة ان تفــوض مديــري دوائــر المصــرف فــي بعــض اختصاصاتهــا 
وذلــك طبقــا للشــروط والاوضــاع التــي تحددهــا

القسم الرابع

المحظورات

المادة 29

ــر او اي  ــس الادارة او اي مدي ــاء مجل ــن اعض ــو م ــى اي عض ــر عل 1- يحظ
مــن العامليــن فــي المصــرف ان يفشــي للغيــر معلومــات تتعلــق بشــؤون المصــرف 
ــرف  ــة المص ــة لرقاب ــات الخاضع ــارف او المؤسس ــؤون المص ــه او بش او عملائ
ويكــون قــد حصــل عليهــا بحكــم عملــه فــي المصــرف مــا لــم يكــن الافضــاء بهــذه 
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ــذا لاحــكام القانــون.  المعلومــات تنفي

2- يعاقــب كل مــن يخالــف احــكام الفقــرة الســابقة بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى 
ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز خمســة الاف درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن 

مــع العــزل مــن الوظيفــة فــي جميــع الاحــوال.

المادة 30

ــى  ــلاوات عل ــات او ع ــة مكاف ــه اي ــن في ــع للعاملي ــرف ان يدف ــوز للمص لا يج
ــاح. ــن ارب ــه المصــرف م ــا حقق ــاس م اس

الفصل الخامس

أعمال المصرف

القسم الأول

العلاقة مع القطاع العام

المادة 31

يبــدي المصــرف رايــه للقطــاع العــام فــي الامــور التــي تدخــل فــي اختصاصاتــه 
كمــا يبــدي رايــه فــي الاستشــارات التــي يطلبهــا منــه القطــاع العــام فــي الشــؤون 

النقديــة والماليــة.

المادة 32

يشــترك المصــرف فــي المفاوضــات المتعلقــة بالاتفاقيــات الماليــة والنقديــة 
الدوليــة الخاصــة بالحكومــة الاتحاديــة ويجــوز تكليفــه بتنفيــذ احــكام هــذه الاتفاقيات.
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المادة 33

يقــوم المصــرف دون مقابــل باجــراء العمليــات والخدمــات المصرفيــة للحكومــة 
ســواء كان ذلــك داخــل البــلاد او خارجهــا، وللمصــرف ان يقــوم دون مقابــل باجراء 

العمليــات والخدمــات المذكــورة لحكومــات الامــارات الاعضــاء فــي الاتحــاد. 

المادة 34

ــؤدي  ــم دون ان ي ــة بالدره ــوال الحكوم ــره ام ــرف دون غي ــدى المص ــودع ل ت
المصــرف ايــة فائــدة عنهــا. ولحكومــات الامــارات الاعضــاء فــي الاتحــاد ان تــودع 
اموالهــا بالدرهــم لديــه دون ان يــؤدي ايــة فائــدة عنهــا ايضــا. ويجــوز بقــرار مــن 
الوزيــر الــزام باقــي جهــات القطــاع العــام او بعضهــا ايــداع اموالهــا بالدرهــم لــدى 
المصــرف، وفــي هــذه الحالــة يجــوز ان يــؤدي المصــرف فائــدة عنهــا فــي ضــوء 

مقتضيــات السياســة النقديــة والائتمانيــة.

المادة 35

ــة  ــة بالعمــلات الاجنبي ــغ التالي ــدى المصــرف المبال ــودع باســم الحكومــة ل 1- ت
ــدة عنهــا. ــة فائ دون ان يــؤدي المصــرف اي

ا- مقدار مساهمة الامارات الاعضاء في الاتحاد بميزانية الدولة السنوية.

ب- الايرادات الاخرى للحكومة بالعملات الاجنبية.

ــخ  ــرة اقصاهــا ســنتان مــن تاري ــدى المصــرف خــلال فت ــودع الحكومــة ل 2- ت
العمــل بهــذا القانــون وديعــة دائمــة دون فائــدة قدرهــا الفــا مليــون دولار اميركــي او 
مــا يعادلهــا بالعمــلات الاجنبيــة الاخــرى، وتــزاد هــذه الوديعــة ســنويا بمعــدل 10% 
عمــا كانــت عليــه فــي الســنة الســابقة حتــى تبلــغ اربعــة الــف مليــون دولار اميركــي 

او مــا يعادلهــا بالعمــلات الاجنبيــة الاخــرى.
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3- لجهــات القطــاع العــام الاخــرى ان تــودع لــدى المصــرف اموالهــا بالعمــلات 
ــع  ــا م ــق عليه ــي يتف ــد الت ــوال الفوائ ــذه الام ــن ه ــرف ع ــودي المص ــة وي الاجنبي

الجهــة المودعــة.

المادة 36
ــا  ــه وفق ــا ل ــام ويبيعه ــاع الع ــن القط ــة م ــلات الاجنبي ــرف العم ــتري المص يش

ــرف. ــا المص ــي يعلنه ــرف الت ــعار الص لاس

المادة 37
علــى الحكومــة ان تبيــع للمصــرف العمــلات الاجنبيــة التــي يحتــاج اليهــا لتمكينه 

مــن تحقيــق الاغــراض التــي يقــوم عليهــا ولمجابهة

احتياجات القطاع العام والخاص من العملات الاجنبية.

المادة 38
فيمــا عــدا الامــوال التــي تــودع لــدى المصــرف وفقــا لحكــم المادتيــن34 و35 
مــن هــذا القانــون لا يجــوز للمصــرف ان يتدخــل فــي اســتثمار او توظيــف امــوال 
ــك  ــه بذل ــد الي ــي الاتحــاد الا اذا عه ــارات الاعضــاء ف ــات الام ــة او حكوم الحكوم

وفقــا للاتفــاق الــذي يتــم بيــن الحكومــة ذات العلاقــة والمصــرف.

المادة 39
بيــع وادارة  التجاريــة  المصــارف  بواســطة  او  المصــرف مباشــرة  يتولــى 
اذونــات الحكومــة وســندات القــروض التــي تصدرهــا الحكومــة او تضمنهــا او التــي 
تصدرهــا ايــة مؤسســة او هيئــة عامــة او شــركة حكوميــة فــي الامــارات الاعضــاء 
ــات او الســندات لحســابه  ــع ويشــتري هــذه الاذون فــي الاتحــاد. وللمصــرف ان يبي

وفقــا لاحــكام المــادة )48( مــن هــذا القانــون.
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المادة 40
ــة  ــة للخزان ــر امــوال نقدي ــدة لتوفي ــح الحكومــة ســلفا دون فائ للمصــرف ان يمن
العامــة. ولا يجــوز فــي اي وقــت مــن الاوقــات ان تتجــاوز الســلف الممنوحة عشــرة 
بالمائــة مــن مجمــوع ايــرادات الحكومــة المحققــة فــي ميزانيتهــا فــي الســنة الســابقة 
للســلفة. وعلــى الحكومــة وفــاء هــذه الســلف خــلال ميعــاد لا يجــاوز نهايــة الســنة 

الماليــة التاليــة لمنــح الســلف.

المادة 41
ــن  ــن المصــرف ع ــا م ــي يطلبه ــات الت ــر المعلوم ــى الوزي ــدم المصــرف ال يق
الوضــع النقــدي والمصرفــي فــي البــلاد. كمــا يقــدم اليــه كل ثلاثــة اشــهر تقريــرا 

ــذا الوضــع. ــة به يشــمل كل النواحــي المتعلق

المادة 42
علــى القطــاع العــام والمؤسســات والهيئــات والشــركات التــي تســهم فيهــا الدولــة 

ان تــزود المصــرف بجميــع المعلومــات والاحصــاءات التــي يحتــاج اليهــا. 

القسم الثاني
العلاقة مع المصارف المحلية

والمؤسسات المالية
المادة 43

للمصــرف ان يفتــح حســابات بالدرهــم او بالعمــلات الاجنبيــة للمصــارف 
والمؤسســات الماليــة العاملــة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة وان يقبــل منهــا 
ــس  ــا مجل ــي يقرره ــالات الت ــي الح ــا الا ف ــدة عنه ــة فائ ــؤدي اي ــع دون ان ي الودائ

الادارة.
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المادة 44

ــة  ــارات العربي ــة الام ــي دول ــة ف ــارف العامل ــع المص ــري م ــرف ان يج للمص
ــة: ــات الاتي ــا العملي ــدة دون غيره المتح

1- اصــدار شــهادات ايــداع المصــرف بالدرهــم والتعامــل بهــا بيعــا وشــراء فــي 
الحــدود والشــروط التــي يقررهــا مجلــس الادارة.

2-بيــع وشــراء وخصــم واعــادة خصــم الاوراق التجاريــة الناشــئة عــن ديــون 
حقيقيــة علــى الا تجــاوز مــدة اســتحقاقها ســتة اشــهر وعلــى ان تتوفــر فيهــا الشــروط 

المطلوبــة بموجــب احــكام هــذا القانــون.

3- منــح قــروض او ســلف بالحســاب الجــاري لمــدة ســبعة ايــام دون ضمــان او 
لســتة اشــهر علــى الاكثــر لقــاء ضمانــات يعتبرهــا المصــرف كافيــة.

المادة 45

للمصــرف ان يحــدد لــكل مصــرف مــن المصــارف العاملــة فــي دولــة الامــارات 
ــا  ــه وفق ــا مع ــي يجريه ــة الت ــات الائتماني ــى للعملي ــد الاقص ــدة الح ــة المتح العربي

لاحــكام المــادة الســابقة.

المادة 46

ــه  ــة لدي ــد ســندات مســتحقة الاداء مخصوم ــل تجدي لا يجــوز للمصــرف ان يقب
ولا ان يقبــل خصــم او رهــن اوراق تجاريــة موقــع عليهــا مــن احــد اعضــاء مجلــس 

الادارة او احــد موظفــي المصــرف. 
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القسم الثالث

العمليات على الذهب والعملات الأجنبية

المادة 47

يجــوز للمصــرف وفقــا للتعليمــات التــي يقررهــا مجلــس الادارة مباشــرة 
العمليــات الاتيــة:

1- ان يشتري ويبيع السبائك والمسكوكات الذهبية وان يتعامل بها.

2- ان يجــري جميــع عمليــات العمــلات الاجنبيــة والتحويــلات الخارجيــة. ولا 
يجــوز اجــراء هــذه العمليــا ت الا مــع الحكومــات

وهيئاتهــا العامــة والمصــارف المحليــة والاجنبيــة والمركزيــة والمؤسســات 
ــة. ــة والدولي ــد العربي ــق النق ــة وصنادي المالي

ــة او  ــارف اجنبي ــة او مص ــارف مركزي ــدى مص ــابات ل ــه حس ــون ل 3- ان تك
ــة. ــة او دولي ــد عربي ــق نق ــة او صنادي ــة او دولي ــة عربي ــة او نقدي ــات مالي مؤسس

4- ان يفتــح حســابات لمصــارف مركزيــة او لمصــارف اجنبيــة او لمؤسســات 
ــون  ــة وان يك ــة او دولي ــد عربي ــق نق ــة او لصنادي ــة او دولي ــة عربي ــة او نقدي مالي

ــق. ــذه المصــارف او المؤسســات او الصنادي ــدا له مراســلا او معتم

ــة او  ــة او لمصــارف اجنبي ــادات لمصــارف مركزي ــح ســلفا او اعتم 5- ان يمن
ــادات او  ــى اعتم ــا عل ــل منه ــة او يحص ــة او دولي ــة عربي ــة ونقدي ــات مالي لمؤسس
ســلف او قــروض شــريطة ان تكــون هــذه العمليــات متلائمــة مــع مهامــه كمصــرف 

مركــزي.

6- ان يشــتري ويبيــع ويخصــم ويعيــد الخصــم عــن طريــق المصــارف او 
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المؤسســات الماليــة الســندات والاذونــات والصكــوك المنصــوص عليهــا فــي 
البنديــن 4و5 مــن المــادة )74( مــن هــذا القانــون.

القسم الرابع

العمليات الأخرى

المادة 48

للمصــرف ان يوظــف اموالــه الخاصــة الناجمــة عــن راســماله واحتياطياتــه فيمــا 
تي: يا

1- امتــلاك العقــارات والامــوال المنقولــة المخصصــة لادارة اعمــال المصــرف 
وســكن العامليــن فيــه او الترفيــه عنهــم.

2- شــراء وبيــع الاذونــات والاكتتــاب فــي القــروض التــي تصدرهــا الحكومــة 
او الهيئــات العامــة او تكــون مضمونــة منهــا.

3- شــراء وبيــع اســهم فــي ايــة شــركة تســهم فيهــا الحكومــة او تتمتــع بامتيــاز 
فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.

المادة 49

البيــع الاجبــاري  للمصــرف ان يشــتري او يتملــك بالتراضــي او بطريــق 
ــع  ــوم ببي ــى ان يق ــه عل ــة اســتيفاء لديــن مــن ديون ــم المنقول ــة والقي الامــوال العقاري
هــذه الامــوال فــي اقصــر مــدة ممكنــة الا اذا اســتعملها لســير اعمالــه وفقــا لاحــكام 

ــون. هــذا القان

القسم الخامس
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العمليات الممنوعة
المادة 50

ــى  ــارا عل ــك عق ــزاول اي عمــل تجــاري ولا ان يتمل لا يجــوز للمصــرف ان ي
خــلاف احــكام هــذا القانــون ولا ان تكــون لــه مصلحــة مباشــرة فــي اعمــال تجاريــة 
ــا لاحــكام هــذا  ــك وفق ــم يكــن ذل ــة او فــي اي مشــروع مــا ل ــة او زراعي او صناعي

القانــون.

الفصل السادس
الحسابات والبيانات

المادة 51
ــوم الاول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي  ــة للمصــرف فــي الي ــدا الســنة المالي تب

ــن مــن ديســمبر مــن كل عــام. ــوم الحــادي والثلاثي الي

المادة 52
1- يفتــح المصــرف باســم الحكومــة حســابا خاصــا يقيــد فــي الجانــب الدائــن منــه 

مــا ياتــي:

ا- الاربــاح التــي يحققهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة نتيجــة اعــادة تقييــم موجــودات 
ــة  ــحب الخاص ــوق الس ــة وحق ــلات اجنبي ــب وعم ــن ذه ــرف م ــات المص ومطلوب

بســبب تغييــر قيــم هــذه الموجــودات والمطلوبــات بالنســبة الــى قيمــة الدرهــم.

ب- الاربــاح الناجمــة عــن ســحب اوراق النقــد والمســكوكات المشــار اليهــا فــي 
المادتيــن )73(،)70( مــن هــذا القانــون.

2- يقيــد المصــرف الجانــب المديــن مــن الحســاب الخــاص الخســائر التــي 
يتكبدهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة نتيجــة اعــادة تقييــم موجــودات ومطلوبــات 
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ــر  ــة وحقــوق الســحب الخاصــة بســبب تغيي المصــرف مــن ذهــب وعمــلات اجنبي
ــم. ــة الدره ــى قيم ــبة ال ــات بالنس ــودات والمطلوب ــذه الموج ــم ه قي

3- لا تدخــل الارصــدة الدائنــة الصافيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة لهــذا الحســاب 
فــي اربــاح المصــرف. امــا الارصــدة المدينــة الصافيــة فتقــوم الحكومــة بتســديدها 
بســندات علــى الخزانــة العامــة قابلــة للبيــع وبــدون فائــدة وتســتهلك هــذه الســندات 

تباعــا مــن الاربــاح الصافيــة لهــذا الحســاب المحققــة فــي الســنوات التاليــة.

المادة 53

يتولــى مراقبــة حســابات المصــرف مدقــق او اكثــر او شــركة مدققيــن يختارهــم 
ســنويا مجلــس الادارة ويحــدد مكافاتهــم الســنوية.

المادة 54

1- يقــدم المصــرف الــى الوزيــر بيانــا شــهريا بموجــودات المصــرف ومطلوباته 
وينشــر هــذا البيــان فــي الجريدة الرســمية.

ــة  ــلال ثلاث ــر خ ــى الوزي ــة وال ــس الدول ــى رئي ــك ال ــرف كذل ــدم المص 2- ويق
ــة: ــنة المالي ــاء الس ــخ انته ــن تاري ــهر م اش

ا- نســخة عــن الحســابات الختاميــة مصــدق عليهــا مــن مدقــق الحســابات وتنشــر 
هــذه الحســابات فــي الجريــدة الرســمية.

ب- تقريــرا عــن اعمــال المصــرف خــلال الســنة ولمحــة موجــزة عــن الشــؤون 
النقديــة والمصرفيــة والماليــة والاقتصاديــة.
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المادة 55

ــي  ــر والنشــرات الت ــر الســنوي وان يصــدر التقاري للمصــرف ان ينشــر التقري
ــة. ــس الادارة مناســبة للمصلحــة العام ــا مجل يراه

الفصل السابع

أحكام مختلفة

المادة 56

ــازل  ــاري او التن ــن العق ــن او التامي ــبيل الره ــى س ــل عل ــرف ان يقب 1- للمص
ــه. ــتيفاء حقوق ــا لاس ــة ضمان ــا منقول ــارات وقيم عق

ــتحقاقها ان  ــخ اس ــي تاري ــة ف ــوق المضمون ــتوف الحق ــم يس 2- للمصــرف اذا ل
يعمــد الــى بيــع المــال المرهــون بعــد انقضــاء خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انــذاره 
المديــن بصــورة قانونيــة. ولا يخــل ذلــك بحــق المصــرف فــي اتخــاذ الاجــراءات 

القانونيــة الاخــرى ضــد المديــن الــى ان يتــم الوفــاء بالحقــوق المضمونــة.

المادة 57

ــة  ــطة الحكوم ــابقة بواس ــادة الس ــم الم ــا لحك ــون وفق ــال المره ــع الم ــم بي 1- يت
ــرف. ــب المص ــى طل ــاء عل ــة بن المختص

ــم  ــا لحك ــم وفق ــذي يت ــع ال ــة البي ــن حصيل ــتحقاته م ــتوفي المصــرف مس 2- يس
الفقــرة الســابقة فــاذا زادت هــذه الحصيلــة علــى مســتحقات المصــرف اودع الفائــض 

فــي المصــرف تحــت تصــرف المديــن.
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المادة 58

ــا كان نوعهــا  ــف اي ــب والرســوم والتكالي ــع الضرائ ــى المصــرف مــن جمي يعف
ســواء كانــت تتعلــق براســماله او باحتياطياتــه او بدخلــه او بالعقــارات التــي يملكهــا 
ــالات  ــن الكف ــك م ــى المصــرف كذل ــا. ويعف ــي ينظمه ــررات الت ــود والمح او بالعق

والرســوم القضائيــة التــي يفرضهــا القانــون.

المادة 59

تؤمــن الحكومــة دون مقابــل حراســة ابنيــة المصــرف وحمايتهــا وكذلــك 
الحراســة اللازمــة لســلامة نقــل الامــوال والقيــم.

المادة 60

لا يجوز حل المصرف الا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.
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الباب الثاني

النقد

الفصل الأول

وحدة النقد وسعر الصرف

المادة 61

وحــدة النقــد لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة هــي الدرهــم ويشــار اليــه بحرفــي 
)د هـــ( وينقســم الــى مائــة وحــدة متســاوية تســمى كل منها فلســا.

المادة 62

يصــدر بتحديــد ســعر الصــرف الرســمي للدرهــم مرســوم اتحــادي بنــاء علــى 
اقتــراح مجلــس الادارة باغلبيــة اعضائــه وموافقــة مجلــس الــوزراء. ويعتبــر هــذا 

المرســوم نافــذا مــن تاريــخ صــدوره.

المادة 63

يعلــن المصــرف – عنــد الاقتضــاء - ســعر الصــرف لاهــم العمــلات الاجنبيــة 
وذلــك للاغــراض التــي يحددهــا.

المادة 64

1- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة:

ــق  ــة او ســند او صــك او ضمــان يتعل ــع كمبيال ــع او دف ــد او بي ــر اي عق ا- يعتب
بالنقــود وكل معاملــة او تعامــل ايــا كان نوعــه يتصــل بالنقــود ويســتلزم الوفــاء بهــا 
او يرتــب التزامــا بالوفــاء بهــا وكان مــن المقــرر ان يتــم وينفــذ ويتفــق عليــه ويبــرم 



قانون المصرف المركزي

- 34 -

ــذ  ــم ونف ــه ت ــادة كان ــذه الم ــاب ه ــي غي ــابقا ف ــودة س ــلات الموج ــاس العم ــى اس عل
واتفــق عليــه وابــرم بالدرهــم بشــرط ان لا يؤثــر ذلــك علــى اي التــزام يقضــي بدفــع 
اي مبلــغ مــن النقــود فــي اي بلــد اخــر عــدا دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة حيــث 

تكــون العمــلات الموجــود ســابقا عمــلات قانونيــة.

ــون او اداة  ــي اي قان ــابقا ف ــلات الموجــودة س ــى العم ــارة ال ــة اش ــر اي ب- تعتب
تشــريعية اخــرى او لائحــة ســارية المفعــول فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة 
فــي تاريــخ نفــاذ القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 1973 المشــار اليــه كمــا 
ــغ بالعمــلات  ــى اي مبل ــة اشــارة ال ــر اي ــا تعتب ــى الدرهــم، كم ــت اشــارة ال ــو كان ل

ــى الدرهــم.  ــت اشــارة ال ــو كان ــا ل الموجــودة ســابقا كم

ــادة،  ــذه الم ــن ه ــابقة م ــرة الس ــن الفق ــن ا، ب م ــكام البندي ــق اح ــد تطبي 2- عن
ــي ــابقا ف ــودة س ــلات الموج ــررة بالعم ــغ المح ــول المبال تح

تاريــخ نفــاذ المــادة )13( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 1973 المشــار 
اليــه علــى اســاس ســعر الصــرف التالــي:

دينار بحريني واحد: يعادل عشرة دراهم

ريال قطري – دبي: يعادل درهما واحدا.
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الفصل الثاني

اصدار النقد

المادة 65
1- اصــدار النقــد امتيــاز ينحصــر بالدولــة ويمارســه المصــرف المركــزي 

وحــده دون ســواه.

2- مــع مراعــاة حكــم الفقــرة الســابقة يحظــر علــى ايــة مؤسســة او شــخص ان 
ــك  ــند او ص ــة او اي س ــكوكات نقدي ــا او مس ــداول اوراق ــي الت ــع ف ــدر او يض يص
يســتحق الدفــع لحاملــه عنــد الطلــب ويكــون لــه مظهــر النقــد او يلتبــس بــه ويمكــن 
تداولــه كعملــة نقديــة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة او فــي ايــة دولــة اخــرى.

3- يعاقــب كل مــن يخالــف احــكام هــذه المــادة بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر 
ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز مائــة الــف درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

المادة 66
1- يصــدر المصــرف الاوراق النقديــة بالفئــات والاشــكال والمواصفــات وســائر 
المميــزات التــي يقررهــا الوزيــر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الادارة ويوقــع الوزيــر 

ورئيــس مجلــس الادارة علــى اوراق النقــد.

2- يحــدد الوزيــر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الادارة اوزان المســكوكات النقديــة 
ــه  ــرق المســموح ب ــدار الف ــزج ومق ــب ونســب الم ــة وعناصــر التركي ــر الذهبي غي

وســائر اوصافهــا الاخــرى والكميــات المطلــوب ســكها لــكل فئــة.

3- يحــدد الوزيــر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الادارة نــوع القطــع الذهبيــة 
وعيارهــا ووزنهــا ومقاييســها ومقــدار الفــرق المســموح بــه وســائر اوصافهــا 

الاخــرى والكميــات المطلــوب ســكها لــكل فئــة.
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4- علــى المصــرف اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لطبــع الاوراق النقديــة المشــار 
اليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة ولســك المســكوكات النقديــة المشــار اليهــا فــي 
البنديــن 3،2 مــن هــذه المــادة وكذلــك كل مــا يتعلــق بطبعهــا وســكها وتاميــن الحفــاظ 

علــى تلــك الاوراق والمســكوكات والالــواح والقوالــب المتصلــة بهــا.

المادة 67

1- تعتبــر الاوراق النقديــة التــي تصــدر عــن المصــرف او التــي صــدرت 
بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 1973 المشــار اليــه عملــة قانونيــة لهــا 

ــغ فيهــا وكامــل قيمتهــا الاســمية. ــاء اي مبل ــة لوف ــراء مطلق ــوة اب ق

ــة التــي تصــدر عــن المصــرف او  ــر الذهبي ــة غي ــر المســكوكات النقدي 2- تعتب
ــه  ــار الي ــنة 1973 المش ــم )2( لس ــادي رق ــون الاتح ــب القان ــدرت بموج ــي ص الت
عملــة قانونيــة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة لهــا قــوة ابــراء مطلقــة لوفــاء 
اي مبلــغ فــي داخــل الدولــة بكامــل قيمتهــا الاســمية وبمــا لا يجــاوز خمســين درهمــا 
ومــع ذلــك اذا قدمــت هــذه المســكوكات الــى المصــرف وجــب عليــه قبولهــا دون اي 

تحديــد لمقدارهــا.

3- يحــدد مجلــس الادارة شــروط بيــع وشــراء المســكوكات الذهبيــة مــن صناديق 
المصــرف ســواء فــي ذلــك تلــك التــي تصــدر وفقــا لاحــكام هــذا القانــون او التــي 

تكــون قــد صــدرت قبــل نفــاذه.



قانون المصرف المركزي

- 37 -

الفصل الثالث

تداول النقد وسحبه

القسم الأول

الأوراق النقدية

المادة 68

توضــع فــي التــداول فئــات الاوراق النقديــة الجديــدة بقــرار مــن مجلــس الادارة 
تحــدد فيــه فئاتهــا ومقدارهــا. وينشــر القــرار بالجريــدة الرســمية ويــذاع علــى 

ــة. ــائل الاعــلام الملائم ــور بوس الجمه

المادة 69

1- لمجلــس الادارة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء ان يســحب مــن التــداول ايــة 
ــي  ــرار ف ــذا الق ــمية. وينشــر ه ــا الاس ــع قيمته ــل دف ــة مقاب ــن الاوراق النقدي ــة م فئ

ــى الجمهــور بوســائل الاعــلام الملائمــة. ــذاع عل ــدة الرســمية وي الجري

ــن  ــة اشــهر م ــل عــن ثلاث ــى الا تق ــل عل ــة التبدي ــرار الســحب مهل ــدد ق 2- يح
ــرورة  ــة الض ــي حال ــوز ف ــمية ويج ــدة الرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــخ نش تاري

ــا. ــر يوم ــة عش ــى خمس ــة ال ــر المهل تقصي

المادة 70

1- الاوراق النقديــة التــي لــم تقــدم للتبديــل قبــل انتهــاء المهلــة المحــددة فــي المادة 
الســابقة تفقــد قوتهــا الابرائيــة كعملــة قانونيــة ويمتنــع التعامــل بهــا. علــى انــه يحــق 
لحاملهــا ان يحصــل علــى قيمتهــا الاســمية مــن صناديــق المصــرف خــلال خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ قــرار الســحب. فــاذا انقضــت الســنوات الخمــس دون ان 
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تقــدم الاوراق النقديــة خلالهــا للتبديــل وجــب اخراجهــا مــن التــداول وتعــود قيمتهــا 
الــى الحســاب الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة )52( مــن هــذا القانــون.

2- يتولــى المصــرف اتــلاف الاوراق النقديــة المســحوبة مــن التــداول بالتطبيــق 
لحكــم الفقــرة الســابقة ويتــم اتلافهــا وفقــا للتعليمــات التــي يصدرهــا المصــرف فــي 

هــذا الشــان.

المادة 71

لا يلتــزم المصــرف بدفــع قيمــة الاوراق المفقــودة او المســروقة ولا بقبــول 
الاوراق المــزورة او تاديــة قيمتهــا.

المادة 72

ــر  ــي تتواف ــة المشــوهة او المنقوصــة الت ــة الاوراق النقدي ــع المصــرف قيم يدف
ــي يصدرهــا ــي التعليمــات الت ــواردة ف ــا الشــروط ال فيه

ــة التــي لا تتوفــر فيهــا هــذه الشــروط فتســحب  بهــذا الشــان امــا الاوراق النقدي
ــا. ــل لحامله ــداول دون اي مقاب مــن الت

القسم الثاني

المسكوكات النقدية غير الذهبية

المادة 73

1- توضــع فــي التــداول فئــات المســكوكات النقديــة غيــر الذهبيــة وذلــك بقــرار 
مــن مجلــس الادارة يحــدد فيــه مقــدار هــذه المســكوكات. وينشــر هــذا القــرار فــي 

الجريــدة الرســمية ويــذاع علــى الجمهــور بوســائل الاعــلام الملائمــة.

2- يجــوز بقــرار مــن مجلــس الادارة ســحب ايــة فئــة مــن المســكوكات المشــار 
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ــي  ــرار ف ــذا الق ــمية. ونيشــر ه ــا الاس ــع قيمته ــل دف ــى مقاب ــرة الاول ــي الفق ــا ف اليه
ــة. ــور بوســائل الاعــلام الملائم ــى الجمه ــذاع عل ــدة الرســمية وي الجري

3- يحــدد قــرار الســحب مهلــة التبديــل التــي لا يجــوز ان تقــل عــن ســتة اشــهر 
مــن تاريــخ نشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية. 

ــي  ــا ف ــار اليه ــة المش ــاء المهل ــل انته ــدل قب ــي لا تب ــة الت 4- المســكوكات النقدي
الفقــرة الســابقة تفقــد قوتهــا الابرائيــة كعملــة قانونيــة ويمتنــع التعامــل بهــا ويجــب 
اخراجهــا مــن التــداول وتعــود قيمتهــا الــى الحســاب الخــاص المنصــوص عليــه فــي 

المــادة )52( مــن هــذا القانــون.

5- اذا فقــدت المســكوكات النقديــة غيــر الذهبيــة معالمها او شــوهت او نقصت او 
تغيــر شــكلها لاي ســبب لا يرجــع الــى الاســتعمال المالــوف وجــب علــى المصــرف 

ســحبها مــن التــداول دون تعويــض حامليها.

الفصل الرابع
غطاء النقد
المادة 74

يجــب ان يقابــل النقــد المتــداول والودائــع تحــت الطلــب لــدى المصــرف غطــاء 
مكــون بصفــة دائمــة مــن العناصــر التاليــة كلهــا او بعضهــا.

1- سبائك ومسكوكات ذهبية.

ــي  ــة ومودعــة ف ــل بســهولة وحري ــة للتحوي ــة قابل ــع بالعمــلات الاجنبي 2- ودائ
الخــارج لــدى المؤسســات المصرفيــة تحــت الطلــب او باخطــار او لاجــل لا يتعــدى 

اثنــي عشــر شــهرا.

3- ايــة احتياطيــات دوليــة معتــرف بهــا كموجــودات بمــا فــي ذلــك موجــودات 
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ــحب  ــوق الس ــه وحق ــة ل ــغ المقرض ــي، والمبال ــد الدول ــدوق النق ــدى صن ــة ل الدول
الخاصــة.

4- صكــوك او ســندات او اذونــات او شــهادات اجنبيــة صــادرة عــن حكومــات 
اجنبيــة او مضمونــة مــن قبلهــا او صــادرة عــن منظمــات ماليــة او نقديــة دوليــة او 
مضمونــة مــن قبلهــا شــريطة ان تكــون جميــع هــذه الاوراق مــن الدرجــة الاولــى 
ــي  ــك ســهلة التســويق ف ــة وان تكــون كذل ــل بحري ــة للتحوي ومحــررة بعمــلات قابل
ــن  ــى ســبع ســنوات م ــد عل ــرة لا تزي ــة ومســتحقة الاداء خــلال فت الاســواق المالي

ــخ الشــراء. )1( تاري

5- ســندات او صكــوك اجنبيــة مــن الدرجــة الاولــى غيــر التــي ورد ذكرهــا فــي 
ــة شــريطة ان تكــون  ــل بحري ــة للتحوي ــة قابل ــد الســابق محــررة بعمــلات اجنبي البن
ســهلة التســويق فــي الاســواق الماليــة ومســتحقة الاداء خــلال فتــرة لا تزيــد علــى 

ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ الشــراء.)2(

6- السلف الممنوحة للحكومة بموجب احكام المادة )40( من هذا القانون.

والســلف  القــروض  او  بالدرهــم  المحــررة  الداخليــة  التجاريــة  الاوراق   -7
ــدة بشــرط ان  ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــي دول ــة ف ــة للمصــارف العامل الممنوح
تكــون مســتحقة الاداء خــلال فتــرة لا تزيــد علــى ســتة اشــهر مــن تاريــخ تحريرهــا 
او ابرامهــا وعلــى ان تتوفــر فيهــا الشــروط المبينــة فــي النظــام الــذي يصــدر عــن 
مجلــس الادارة فــي هــذا الشــان وفقــا لاحــكام المــادة )18( مــن هــذا القانــون. )2( 
)1( تــم التعديــل بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم 88/1 المنشــور فــي عــدد الجريــدة 

ــمبر 1988.  ــم 195 - ديس ــمية رق الرس
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المادة 75

1- لا يجــوز ان تقــل نســبة الســبائك او المســكوكات الذهبية وصافــي الموجودات 
الخارجيــة المبينة في البنــود 1و2و3و4و5

مــن المــادة الســابقة عــن %70 مــن النقــد المتــداول والودائــع تحــت الطلــب لــدى 
المصرف.

ــس  ــة مجل ــد موافق ــه وبع ــة اعضائ ــس الادارة باغلبي ــه يجــوز لمجل ــى ان 2- عل
ــد علــى ســتة اشــهر ولا يجــوز التنزيــل  الــوزراء تنزيــل هــذه النســبة لمــدة لا تزي
مــرة ثانيــة قبــل بلــوغ نســبة ال %70 المشــار اليهــا فــي الفقــرة الاولــى مــن هــذه 

المــادة.

ــد  ــة فــي البن ــة المبين ــد نســبة صافــي الموجــودات الخارجي 3- لا يجــوز ان تزي
)5( مــن المــادة الســابقة علــى %20 مــن مجمــوع صافــي الموجــودات الخارجيــة 

المشــار اليهــا فــي الفقــرة الاولــى مــن هــذه المــادة.

المادة 76

يعمــل المصــرف بصــورة تدريجيــة علــى توفيــق وضــع الموجــودات الخارجيــة 
ــن  ــه م ــل الي ــي تنق ــة والت ــاب التغطي ــي حس ــي تدخــل ف ــم الت والموجــودات بالدره

مجلــس النقــد الحالــي مــع احــكام المادتيــن الســابقتين )75 ، 74 ( .
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الباب الثالث

تنظيم المهنة المصرفية والمالية

الفصل الأول

مجال تطبيق أحكام هذا الباب

المادة 77

1- تسرى احكام هذا الباب على:

ا- المصارف التجارية.

ب- المصارف الاستثمارية.

ج- المؤسسات المالية.

د- الوسطاء الماليين والنقديين.

هـ- مكاتب التمثيل.

2- لا تسرى احكام هذا الباب على: 

ا- مؤسسات الائتمان العامة غير المصارف التجارية والتي تنشا بقانون.

ب- المؤسسات والاجهزة الاستثمارية الحكومية.

ج- الصناديق الحكومية للتنمية.

د- صناديق التوفير والادخار والمعاشات الخاصة.

هـ- هيئات وشركات التامين واعادة التامين.
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الفصل الثاني

المصارف التجارية

القسم الأول

التعريف

المادة 78

1- المصــارف التجاريــة هــي كل منشــاة تقــوم بصفــة معتــادة بتلقــي الامــوال من 
الجمهــور علــى شــكل ودائــع تحــت الطلــب او لاشــعار او لاجــل او تقــوم بتوظيــف 
ســندات قــروض او شــهادات ايــداع لاســتعمالها كليــا او جزئيــا فــي منــح القــروض 
والســلف لحســابها وعلــى مســؤوليتها. وتقــوم المصــارف التجاريــة كذلــك باصــدار 
الشــيكات وقبضهــا وطــرح القــروض العامــة والخاصــة والمتاجــرة بالعمــلات 
ــص  ــي ين ــة الت ــات المصرفي ــن العملي ــك م ــر ذل ــة وغي ــادن الثمين ــة والمع الاجنبي

عليهــا قانــون التجــارة او قضــى العــرف انهــا مــن اعمــال المصــارف التجاريــة.

ــة  ــارف التجاري ــل المص ــروط عم ــاط وش ــه نش ــس الادارة اوج ــرر مجل 2- يق
ذات التراخيــص المحــدودة وتعتبــر فــي تطبيــق احــكام هــذا القانــون كالمصــارف 

ــر. ــس الادارة مــن بعــض الاحــكام او التدابي ــم يســتثنها مجل ــا ل ــة م التجاري

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــي دول ــل ف ــروع اي مصــرف عام ــر ف 3- تعتب
كمصــرف واحــد فــي تطبيــق احــكام هــذا القانــون مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر 

ذلــك.
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القسم الثاني

رأسمال المصارف التجارية وأموالها الاحتياطية

المادة 79 

1- يجــب ان تتخــذ المنشــات التــي تمــارس اعمــال المصــارف التجاريــة شــكل 
شــركات مســاهمة عامــة يــاذن لهــا القانــون او المرســوم الصــادر بتاسيســها بذلــك. 
ويســتثنى مــن احــكام الفقــرة الســابقة فــروع المصــارف الاجنبيــة العاملــة فــي دولــة 

الامــارات العربيــة المتحــدة.

ــة المتحــدة  ــة الامــارات العربي ــة فــي دول ــة العامل ــى المصــارف التجاري 2- عل
ــك  ــى وذل ــرة الاول ــم الفق ــع حك ــا م ــق اوضاعه ــون ان توف ــذا القان ــل به ــت العم وق

ــون. ــخ العمــل بهــذا القان ــر مــن تاري ــى الاكث خــلال ثــلاث ســنوات عل

المادة 80

1- لا يجــوز ان يقــل راســمال المصــرف التجــاري عــن اربعيــن مليــون درهــم 
مدفوعــا بكاملــه.

2- علــى فــروع اي مصــرف اجنبــي ان تثبــت انهــا خصصــت مثــل هــذا المبلــغ 
لعملياتهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.

3- علــى المصــارف التجاريــة العاملــة بدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة وقــت 
العمــل بهــذا القانــون ان توفــق اوضاعهــا مــع حكــم الفقرتيــن الســابقتين وذلــك خــلال 
ــخ  ــن تاري ــنتين م ــدة س ــذه الم ــاوز ه ــى ان لا تج ــس الادارة عل ــا مجل ــدة يحدده م

العمــل بهــذا القانــون.

4- يجــوز بمرســوم اتحــادي بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الادارة وموافقــة مجلــس 
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الــوزراء تعديــل الحــد الادنــى لراســمال المصــرف التجــاري وينشــر هــذا المرســوم 
فــي الجريــدة الرســمية.

المادة 81

ــي  ــه ف ــى المشــار الي ــص راســمال المصــرف التجــاري عــن الحــد الادن اذا نق
ــة  ــة التنفيذي ــه تــدارك النقــص خــلال مــدة تحددهــا اللجن المــادة الســابقة وجــب علي
بشــرط الا تزيــد علــى ســنة مــن تاريــخ ابلاغــه ذلــك. وللجنــة التنفيذيــة وحدهــا حــق 

تقديــر النقــص الواقــع فــي راســمال المصــرف التجــاري.

المادة 82

ــى شــركات  ــون تجــاري عل ــا اي قان ــي يفرضه ــات الت ــى الالتزام ــة ال بالاضاف
المســاهمة او عقودهــا التاسيســية، يجــب علــى المصــارف التجاريــة وعلــى فــروع 
ــل عــن  ــة نســبة لا تق ــا الصافي ــة ان تقتطــع ســنويا مــن ارباحه المصــارف الاجنبي
%10 )عشــرة بالمائــة( ترصــد لتشــكيل احتياطــي خــاص وذلــك الــى ان يبلــغ هــذا 
الاحتياطــي %50 مــن راســمال المصــرف التجــاري او مــن المبالــغ المخصصــة 

كراســمال بالنســبة للفــروع الاجنبيــة.

القسم الثالث

تسجيل المصارف التجارية ودمجها وشطبها

المادة 83

1- مــع مراعــاة الاحــكام المعمــول بهــا بشــان تاســيس شــركات المســاهمة والتــي 
ــة ان تباشــر  ــون، لا يجــوز للمصــارف التجاري ــذا القان ــع احــكام ه لا تتعــارض م
اعمالهــا الا بعــد الترخيــص لهــا بذلــك بقــرار مــن رئيــس المجلــس او مــن يفوضــه 
ــة المرخــص لهــا  ــاء علــى موافقــة مجلــس الادارة. وتســجل المصــارف التجاري بن
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فــي الســجل المعــد لذلــك بالمصــرف، كمــا ينشــر القــرار الصــادر بالترخيــص لهــا 
فــي الجريــدة الرســمية.

ــم  ــي تقدي ــا ف ــس الادارة الشــروط والاجــراءات الواجــب اتباعه ــرر مجل 2- يق
طلبــات الترخيــص والوثائــق والمعلومــات المطلوبــة كمــا يقــرر الاحــكام الخاصــة 

ــق بهــا. بانشــاء الفــروع وكل مــا يتعل

ــى  ــرار ال ــغ الق ــرف بتبلي ــوم المص ــص يق ــب الترخي ــض طل ــة رف ــي حال 3- ف
المنشــاة ذات العلاقــة خــلال مــدة لا تجــاوز خمســة عشــر يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ 

قــرار الرفــض.

المادة 84

لا يجــوز لاي مصــرف تجــاري ان يفتــح فرعــا جديــدا لــه داخــل دولــة الامارات 
ــد  ــق فرعــا الا بع ــرع او يغل ــكان الف ــر م ــا ولا ان يغي ــة المتحــدة او خارجه العربي

الحصــول علــى موافقــة مســبقة بذلــك مــن مجلــس الادارة.

المادة 85

1- لا يجــوز لغيــر المصــارف التجاريــة والاســتثمارية المســجلة وفقــا لاحــكام 
هــذا القانــون ان تســتعمل فــي عنوانهــا التجــاري او فــي دعايتهــا تعابيــر مصــرف او 
بنــك او صاحــب مصــرف او مصرفــي او بنكــي او اي تعبيــر مماثــل لهــا وعلــى اي 

نحــو يمكــن ان يــؤدي الــى تضليــل الجمهــور حــول طبيعــة نشــاطها.

2- يعاقــب كل مــن يخالــف احــكام الفقــرة الســابقة بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى 
ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز الفــي درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
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المادة 86

ــى  ــرف عل ــة المص ــب موافق ــجلة ان تطل ــة المس ــارف التجاري ــى المص 1- عل
التعديــلات التــي تــرى ادخالهــا علــى عقــد تاسيســها او نظامهــا الاساســي او 
ــب  ــد طل ــى المصــرف عن ــات التــي قدمتهــا ال ــى البيان التعديــلات التــي طــرات عل

ــجل. ــش الس ــى هام ــا عل ــد قيده ــلات الا بع ــذه التعدي ــل به ــص. ولا يعم الترخي

2- يبــت المحافــظ فــي طلــب قيــد التعديــل فــاذا قــرر رفــض اجــراء القيــد عرض 
الامــر علــى مجلــس الادارة الــذي يتخــذ قــرارا نهائيــا بصدده.

المادة 87

لا يجــوز لاي مصــرف تجــاري مســجل ان يتوقــف عــن مباشــرة عملياتــه ولا ان 
يندمــج فــي اي مصــرف اخــر الا بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن رئيــس 
ــس الادارة. ولا يجــوز اصــدار  ــة مجل ــى موافق ــاء عل ــن يفوضــه بن ــس او م المجل
ــاء  ــن وف ــرف م ــت المص ــابقة الا اذا تثب ــرة الس ــي الفق ــه ف ــار الي ــص المش الترخي
المصــرف التجــاري بجميــع التزاماتــه قبــل عملائــه ودائنيــه او تســويتها علــى اي 

نحــو يكــون مقبــولا لديــه.

المادة 88

1- يجوز شطب المصرف التجاري من السجل في اي من الحالات الاتية:

ا- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.

ب- اذا لم يباشر اعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله.

ج- اذا اوقف اعماله مدة تجاوز السنة.

د- اذا اشهر افلاسه.
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هـ- اذا اندمج مع مصرف اخر.

و- اذا تعرضت سيولته او ملاءته للخطر.

ز- اذا قــام بمخالفــة جوهريــة للقوانيــن واللوائــح والنظــم والقــرارات والتعليمــات 
التــي تنظــم فعاليتــه وفقــا لاحــكام هــذا القانــون.

ــن  ــس او م ــس المجل ــرار مــن رئي ــع الاحــوال بق ــي جمي 2- يجــري الشــطب ف
يفوضــه بنــاء علــى موافقــة مجلــس الادارة، علــى انــه بالنســبة الــى الحالتيــن المشــار 
اليهمــا فــي البنديــن )و(، )ز( مــن الفقــرة الســابقة لا يجــوز لمجلــس الادارة ان يوافق 
علــى الشــطب قبــل ان يطلــب مــن المصــرف التجــاري ذي العلاقــة تقديــم ملاحظاته 

حــول الوقائــع الموجبــة لتقريــر الشــطب وذلــك خــلال المــدة التــي يحددهــا.

3- يترتــب علــى قــرار شــطب المصــرف التجــاري ســحب الترخيــص الممنــوح 
لــه تلقائيــا. 

ــدة  ــي الجري ــره ف ــخ نش ــن تاري ــذا م ــطب ناف ــادر بالش ــرار الص ــر الق 4- يعتب
ــاذه. ــر لنف ــخ اخ ــى تاري ــرار عل ــص الق ــم ين ــا ل ــمية م الرس

ــى  ــرة الاول ــن الفق ــد )هـــ( م ــي البن ــا ف ــة المنصــوص عليه ــا عــدا الحال 5- فيم
ــا  ــه حتم ــى شــطب المصــرف التجــاري مــن ســجل المصــارف تصفيت ــب عل يترت

ــرار الشــطب. ــي ق ــواردة ف ــات ال ــذة والتعليم ــن الناف ــا للقواني وفق

المادة 89

يعــد المصــرف فــي بدايــة كل ســنة بيانــا بالمصــرف المســجلة لديــه وينشــر هــذا 
البيــان فــي الجريــدة الرســمية.
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القسم الرابع
المحظورات
المادة 90

ــة ان تــزاول اعمــالا غيــر مصرفيــة وبوجــه  يحظــر علــى المصــارف التجاري
خــاص الاعمــال الاتيــة:

ا- ممارســة التجــارة او الصناعــة او امتــلاك البضائــع والمتاجــرة بهــا لحســابها 
ــوم  ــا ان تق ــر. وعليه ــى الغي ــا عل ــن له ــاء لدي ــا وف ــن امتلاكه ــم يك ــا ل ــاص م الخ

ــظ. ــا المحاف ــي يحدده ــدة الت ــا خــلال الم بتصفيته

ب- شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الاتية:

- العقارات اللازمة لممارسة اعمالها او لسكني موظفيها او الترفيه عنهم.

- العقــارات التــي تتملكهــا اســتيفاء لديونهــا وعليهــا فــي هــذه الحالــة بيــع هــذه 
ــن  ــرار م ــة بق ــذه المهل ــد ه ــوز تمدي ــنوات ويج ــلاث س ــون ث ــي غض ــارات ف العق

ــظ. المحاف

ج- تملــك اســهم المصــرف او التعامــل بهــا مــا لــم تكــن قــد الــت اليــه اســتيفاء 
لديــن وعلــى المصــرف فــي هــذه الحالــة بيــع هــذه الاســهم خــلال ســنتين مــن تاريــخ 

تملكهــا.

د- شــراء اســهم الشــركات التجاريــة او ســندات القــروض العائــدة لهــا الا فــي 
حــدود %25 مــن امــوال المصــرف الخاصــة مــا لــم تكــن قــد الــت اليهــا اســتيفاء 
لديــن مســتحق وعلــى المصــرف فــي هــذه الحالــة بيــع الزيــادة خــلال ســنتين مــن 
ــي تصدرهــا  ــروض الت ــى ســندات الق ــا. ولا يســري هــذا الحظــر عل ــخ تملكه تاري

ــا. الحكومــة والمؤسســات العامــة او تكــون بضمانته
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المادة 91 
ــاب  ــلفا بالحس ــا او س ــح قروض ــة ان تمن ــارف التجاري ــى المص ــر عل 1- يحظ
ــى مديريهــا او مــن فــي حكمهــم الا  ــس اداراتهــا او ال ــى اعضــاء مجال الجــاري ال
بترخيــص مســبق مــن مجلــس الادارة ويجــب ان يجــدد هــذا الترخيــص كل ســنة. 
ــح  ــالات او فت ــاء الكف ــة او اعط ــندات التجاري ــم الس ــر خص ــذا الحظ ــمل ه ولا يش

ــتندية. ــادات المس الاعتم

2- لا يجــوز لاي مصــرف تجــاري ان يمنــح تســهيلات ائتمانيــة لعملائــه 
بضمــان اســهمهم فيــه.

3- لا يجــوز لاي مصــرف تجــاري ان يمنــح قروضــا او ســلفا لغايــات انشــاء 
عقــارات ســكنية او تجاريــة تزيــد فــي مجموعهــا عــن %20 مــن مجمــوع ودائعــه 
الا اذا كان متخصصــا بمنــح القــروض العقاريــة وحصــل علــى موافقــة المصــرف 

علــى تجــاوز هــذه النســبة.

المادة 92
ــافرين- الا  ــيكات مس ــمه - ش ــدر باس ــاري ان يص ــرف تج ــوز لاي مص لا يج

ــن المصــرف. ــبق م ــص مس بترخي

المادة 93
1- لا يجــوز ان يكــون او يظــل عضــوا فــي مجلــس ادارة اي مصــرف تجــاري 
او مديــرا لــه كل مــن حكــم عليــه فــي جريمــة ســرقة او اســاءة ائتمــان او احتيــال او 

اختــلاس او فــي جريمــة اصــدار شــيك دون رصيــد بســوء نيــة.

2- لا يجــوز لاي مــن اعضــاء مجلــس الادارة او المديريــن فــي المصــرف 
التجــاري ان يتولــوا دون اذن مــن مجلــس ادارة المصــرف المذكــور ادارة مصــرف 

تجــاري اخــر او عضويــة مجلــس ادارتــه.
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القسم الخامس

أحكام خاصة بالرقابة

المادة 94
للمصــرف ان يــزود المصــارف بالتعليمــات او التوصيــات التــي يراهــا محققــة 
لسياســته الائتمانيــة او النقديــة، ولــه ان يتخــذ التدابيــر وان يســتخدم الوســائل التــي 
مــن شــانها تاميــن ســير العمــل المصرفــي علــى وجــه ســليم. ويجــوز ان تكــون هــذه 

التعليمــات او التوصيــات او التدابيــر او الوســائل عامــة او فرديــة.

 

المادة 95
1- لمجلــس الادارة ان يضــع نظامــا يحــدد فيــه النســب التــي تلتــزم جميــع 
المصــارف التجاريــة دون تمييــز بمراعاتهــا ضمانــا لســيولتها وملاءتهــا وبصــورة 

ــة: ــن العناصــر الاتي ــا بي خاصــة النســب الواجــب توافره

أ- امــوال المصــرف التجــاري الخاصــة مــن جهــة والمبلــغ الاجمالــي لودائعه 
او تعهداتــه تحــت الطلــب او لاجــل مــن جهــة اخرى.

ــب او لاجــل  ــه تحــت الطل ــوع تعهدات ــة ومجم ــن جه ــه الســائلة م ب- اموال
مــن جهــة اخــرى.

ج- اموالــه الخاصــة مــن جهــة ومقــدار تعهداتــه بالقبــول والكفــالات مــن جهــة 
اخــرى.

ــي يصدرهــا المقصــود مــن  ــي الانظمــة والتعليمــات الت 2- يحــدد المصــرف ف
عبــارات امــوال المصــرف الخاصــة والامــوال الســائلة والتعهــدات وغيرهــا مــن 

العناصــر.
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المادة 96

1- لمجلس الادارة ان يعين بالنسبة الى المصارف التجارية ما ياتي:

ا- الحــد الاقصــى لمجمــوع عمليــات الخصــم او القــروض والســلف التــي يجــوز 
لــه اجراؤهــا اعتبــارا مــن تاريــخ معيــن.

ب- الحــد الاقصــى الــذي يجــوز اقراضــه لشــخص واحــد طبيعيــا كان ام معنويــا 
بالنســبة الــى اموالــه الخاصــة.

ج- الجــزء مــن ودائعهــا الــذي يجــب عليهــا ايداعــه نقــدا كاحتياطــي فــي 
المصــرف.

د- الحــد الادنــى الواجــب علــى العمــلاء دفعــه نقــدا لتغطيــة عمليــات فتــح 
المســتندية. الاعتمــادات 

ــد  ــعار الفوائ ــع واس ــن الودائ ــارف ع ــا المص ــي تدفعه ــدة الت ــعار الفائ هـــ- اس
والعمــولات التــي تتقاضاهــا مــن عملائهــا.

2- للمصــرف ان يفــرض علــى كل مصــرف تجــاري يخالــف احــكام البنــد )ج( 
مــن الفقــرة الســابقة غرامــة ماليــة لا تزيــد علــى اثنيــن بالالــف يوميــا مــن المبلــغ 
الناقــص عــن الاحتياطــي المتوجــب عليــه وتبقــى هــذه الغرامــة نافــذة الــى ان يغطــي 

النقــص.

المادة 97

ــا  ــرف وفق ــا المص ــي يصدره ــات الت ــرارات او التعليم ــم او الق ــون للنظ لا يك
لاحــكام المادتيــن ) 96 , 95 ( الســابقتين اثــر رجعــي كمــا انهــا لا تمنــع مــن تنفيــذ 
الاتفاقــات المعقــودة بيــن المصــارف وعملائهــا فــي وقــت ســابق علــى صدورهــا. 
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ــن  ــة م ــارف التجاري ــن المص ــة لتمكي ــل اللازم ــرف المه ــدد المص ــب ان يح ويج
توفيــق عملياتهــا مــع الاحــكام المفروضــة وان يعيــن الاصــول التــي يجــري علــى 

ــة. اساســها حســاب النســب الاجباري

المادة 98 

علــى المصــارف التجاريــة ان تراعــي فــي اســتعمال الامــوال التــي تتلقاهــا مــن 
الجمهــور بيــن مــدة التوظيفــات واجــل الودائــع.

المادة 99

ــات  ــتثمارية والمؤسس ــة والاس ــارف التجاري ــى المص ــة عل ــرة للرقاب ــا دائ تنش
ــام والشــروط  ــد المه ــرة وتحدي ــذه الدائ ــاء ه ــم انش ــة تلحــق بالمصــرف. ويت المالي

ــس الادارة. ــن مجل ــرار م ــن بق ــاز المراقبي ــا جه ــى مقتضاه ــل عل ــي يعم الت

المادة 100

1- للمصــرف ان يوفــد فــي اي وقــت مراقبــا او اكثــر مــن موظفيــه الــى 
المصــارف التجاريــة اذا راى ذلــك ضروريــا للتاكــد مــن ســلامة وضعهــا المالــي 

ــا. ــي ادارة اعماله ــة ف ــن والانظم ــكام القواني ــا باح ــدى تقيده وم

2- علــى المصــارف التجاريــة ان تقــدم الــى المراقــب المشــار اليــه فــي الفقــرة 
الســابقة جميــع الدفاتــر والحســابات والوثائــق والمســتندات المتعلقــة بفعاليتهــا وان 

تــزوده بالمعلومــات التــي يطلبهــا منهــا فــي المواعيــد المحــددة.

3- يرفــع المراقــب الــى المصــرف تقريــرا بالنتيجــة التــي اســفر عنهــا التفتيــش 
ويبلــغ صــورة عــن هــذا التقريــر الــى المصــرف ذي العلاقــة.

4- اذا تبيــن للمصــرف بعــد اجــراء التفتيــش المشــار اليــه ان اعمــال المصــرف 
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ــن  ــب م ــه ان يطل ــة، جــاز ل ــر قانوني ــر ســليمة او غي ــة غي التجــاري تســير بطريق
ــح الوضــع كمــا  ــه مــن تصحي ــة اتخــاذ الخطــوات التــي تمكن المصــرف ذي العلاق
يجــوز بموافقــة مجلــس الادارة تعييــن موظــف مؤهــل لارشــاد المصــرف التجــاري 

ومراقبتــه علــى ان يتحمــل المصــرف ذو العلاقــة مخصصاتــه.

القسم السادس

الحسابات والبيانات

المادة 101

ــدا الســنة الماليــة للمصــارف التجاريــة فــي اول ينايــر وتنتهــي فــي الحــادي  تب
والثلاثيــن مــن ديســمبر مــن كل عــام.

المادة 102 

ــوع  ــة لمجم ــة ان تمســك حســابات منفصل ــروع المصــارف الاجنبي ــى ف 1- عل
عملياتهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة تشــتمل علــى الميزانيــة وحســابات 

الاربــاح والخســائر.

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــي دول ــة ف ــعب القائم ــروع والش ــف الف 2- تؤل
والعائــدة لمصــرف واحــد محليــا كان او اجنبيــا مصرفــا واحدا في مســك الحســابات.

المادة 103

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــي دول ــل ف ــاري يعم ــى كل مصــرف تج 1- عل
ــن  ــركة مدققي ــر او ش ــا او اكث ــرة مدقق ــاءة والخب ــن ذوي الكف ــنة م ــن كل س ان يعي
معتمديــن مــن المصــرف وذلــك لمراجعــة حســاباته. فــاذا لــم يقــم المصــرف 
التجــاري بتعييــن المدقــق كان علــى المصــرف ان يعيــن مدققــا للمصــرف التجــاري 
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ــور. ــا المصــرف المذك ــل به ــى ان يتحم ــه عل ــدد مكافات وان يح

ــة  ــة العمومي ــر للمســاهمين عــن الميزاني ــق اعــداد تقري 2- تشــمل مهمــة المدقـ
ــت  ــا اذا كان ــره م ــي تقري ــن ف ــق ان يبي ــى المدق ــاح والخســائر. وعل وحســاب الارب
الميزانيــة الســنوية وحســاب الاربــاح والخســائر صحيحيــن ومطابقيــن للواقــع ومــا 
اذا كان المصــرف قــد زوده بالمعلومــات والايضاحــات التــي طلبهــا منــه لاداء 

ــه. مهمت

3- يتلــى تقريــر مدقــق الحســابات مــع تقريــر مجلــس ادارة المصــرف التجــاري 
ــة.  ــن المصــارف المحلي ــاع الســنوي للمســاهمين اذا كان المصــرف م ــي الاجتم ف
وتقــدم ثــلاث نســخ مــن التقريريــن للمصــرف وذلــك خــلال خمســة عشــر يومــا مــن 
تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة. امــا اذا كان المصــرف اجنبيــا فترســل نســخة مــن 
تقريــر مدقــق الحســابات الــى مركــزه الرئيســي فــي الخــارج وتقــدم ثــلاث نســخ منــه 

للمصــرف وذلــك خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ صــدوره.

4- لا يجــوز ان يكــون مدقــق الحســابات عضــوا فــي مجلــس ادارة المصــرف 
التجــاري الــذي عيــن لمراجعــة حســاباته ولا ان يكــون مــن العامليــن فيــه ولا ممــن 

يباشــرون اعمــالا استشــارية دائمــة لمصلحتــه.

المادة 104

1- للمصــرف ان ينشــىء فــي مركــزه دائــرة مســتقلة يطلــق عليهــا مركــز 
المخاطــر المصرفيــة وذلــك فــي حــدود الضوابــط والشــروط التــي يقررهــا مجلــس 

الادارة.

ــرة ان  ــذه الدائ ــي ه ــل ف ــير العم ــبيل س ــي س ــة ف ــارف التجاري ــى المص 2- عل
تقــدم اليهــا المعلومــات والبيانــات الدوريــة عــن الاعتمــادات الممنوحــة منهــا وفــق 

ــي يحددهــا. ــا المصــرف وخــلال المهــل الت ــي يضعه ــاذج والتعليمــات الت النم
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3- تغطــي المصــارف التجاريــة نفقــات هــذه الدائــرة وتــوزع عليهــا وتحصــل 
منهــا وفقــا للقواعــد والاصــول التــي يحددهــا المصــرف

المادة 105

1- علــى المصــارف التجاريــة ان تــزود المصــرف بالبيانــات والكشــوفات 
والمعلومــات الاحصائيــة وغيــر ذلــك مــن المســتندات التــي يراهــا ضروريــة لاداء 

ــه. مهمت

2- للمصــرف ان يضــع نظامــا لتجميــع احصائيــات الائتمــان المصرفــي علــى 
اســاس دوري.

3- يحــدد المصــرف طبيعــة هــذه البيانــات والكشــوفات والمعلومــات ونماذجهــا 
ــا للمصــرف  ــة ان تقدمه ــى المصــارف التجاري ــا، وعل ــة لتقديمه ــل الممنوح والمه

وفقــا للتعليمــات التــي يصدرهــا.

المادة 106

تعتبــر جميــع المعلومــات التــي تقــدم الــى المصــرف وفقــا لاحــكام هــذا القانــون 
ســرية عــدا مــا تعلــق منهــا بنشــر المعلومــات الاحصائيــة بشــكل مجمــع.

المادة 107

للمصــرف ان يفــرض غرامــة تاخيــر لا تجــاوز مائتــي درهــم عــن اليــوم الواحــد 
علــى المصــارف التجاريــة التــي لــم تقــدم الكشــوف او المعلومــات المشــار اليهــا فــي 

المادتيــن )105( ،)104( فــي المهــل المحــددة لذلك.
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القسم السابع

تصفية المصارف

المادة 108

1- فــي حالــة تصفيــة احــد المصــارف التجاريــة، يجــب نشــر الاعــلان عــن هــذه 
ــل تصــدران  ــى الاق ــن عل ــن يوميتي ــي جريدتي ــدة الرســمية وف ــي الجري ــة ف التصفي

محليــا.

2- ويجب ان يتضمن اعلان التصفية.

ــن المصــرف اتخــاذ  ــة شــهور ليتســنى لزبائ ــل عــن ثلاث ــة لا تق أ- إعطــاء مهل
ــم. ــظ حقوقه ــة لحف ــر اللازم التدابي

ــد  ــة بع ــات الجاري ــة والعملي ــع الباقي ــة الودائ ــف بتادي ــى المكل ــم المصف ب- اس
ــانها.  ــات بش ــن تعليم ــط الزبائ ــم يع ــي ل ــا والت ــب المصــرف نهائي اغــلاق مكات

المادة 109

اذا جــرت التصفيــة نتيجــة شــطب المصــرف التجــاري مــن ســجل المصــارف 
ــخ اغــلاق  ــي قرارالشــطب تاري ــس او مــن يفوضــه ان يحــدد ف ــس المجل كان لرئي
المصــرف وان يبيــن المؤسســة المكلفــة بتصفيــة العمليــات المعلقــة فــي هــذا التاريخ.

المادة 110

ــة  ــت التصفي ــاري تح ــرف التج ــة المص ــة فعالي ــي مراقب ــرف ف ــتمر المص يس
ــا. ــه نهائي ــلاق مكاتب ــم اغ ــى ان يت ــك ال وذل
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المادة 111

لا تحــول احــكام المــواد )110( ، )109( ،)108( دون تطبيــق ايــة احــكام 
ــة. ــق بالتصفي ــذة تتعل ــة ناق قانوني

القسم الثامن

الجزاءات الإدارية

المادة 112

1- اذا خالــف احــد المصــارف التجاريــة نظامــه الاساســي او احــكام هــذا القانون 
او اي تدبيــر فرضــه المصــرف او لــم يقــدم البيانــات والمعلومــات المفــروض عليــه 
تقديمهــا او قــدم معلومــات ناقصــة او غيــر مطابقــة للحقيقــة، جــاز للمصــرف 
بالاضافــة الــى غرامــات التاخيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )107( مــن هــذا 

القانــون ان يوقــع علــى المصــرف التجــاري المخالــف احــد الجــزاءات الاتيــة.

أ- التنبيه.

ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها.

ــي  ــدات اخــرى ف ــة تحدي ــرض اي ــات او ف ــض العملي ــام ببع ــن القي ــه م ج- منع
ــه. ــة اعمال ممارس

د- شطبه من سجل المصارف.

2- يكــون توقيــع الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )ا،ب( مــن الفقــرة 
الســابقة بقــرار مــن اللجنــة التنفيذيــة امــا الجــزاءات الاخــرى فــلا يوقعهــا الا مجلــس 

ادارة المصــرف.

3- وفــي جميــع الاحــوال لا يجــوز توقيــع اي جــزاء علــى المصــرف التجــاري 
الا بعــد ســماع ايضاحاتــه.
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الفصل الثالث

المصارف الاستثمارية

المادة 113

1- فــي تطبيــق احــكام هــذا القانــون يقصــد بالمصــارف الاســتثمارية المصــارف 
التــي يطلــق عليهــا عــادة مصــارف الاعمــال او

ــن  ــا م ــا يقابله ــل او م ــط والطوي ــل المتوس ــتثمار او ذات الاج ــة او الاس التنمي
ــة  ــز بصــورة رئيســية عــن المصــارف التجاري ــي تتمي ــر او التســميات والت التعابي

ــدة ســنتين. ــل مــن م ــع لاق ــول ودائ ــا قب ــع عليه ــه يمتن ــادة )78( بان ــة بالم المعرف

الرئيســي او مــن  2- يجــوز لهــذه المصــارف ان تقتــرض مــن مركزهــا 
الماليــة. الســوق  مــن  او  الاجنبيــة  او  المحليــة  المصــارف 

ــروط  ــارف وش ــن المص ــوع م ــذا الن ــاط ه ــدى نش ــس الادارة م ــرر مجل 3- يق
عملهــا وتطبــق عليهــا احــكام هــذا القانــون مــا لــم يســتثنها مجلــس الادارة مــن بعض 

الاحــكام او التدابيــر المتخــذة.
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الفصل الرابع

المؤسسات المالية

المادة 114

فــي تطبيــق احــكام هــذا القانــون يقصــد بالمؤسســات الماليــة المؤسســات التــي 
يكــون موضــوع عملهــا الرئيســي اجــراء عمليــات تســليف او اقــراض او عمليــات 
ماليــة او الاســهام فــي مشــاريع قائمــة اوقيــد التاســييس او اســتثمار اموالهــا فــي قيــم 
ــا المصــرف. ولا يشــمل نشــاط  ــي يحدده ــك مــن الاغــراض الت ــر ذل ــة وغي منقول
المؤسســات الماليــة تلقــي الامــوال فــي صــورة ودائــع ولكــن يجــوز لهــا ان تقتــرض 
ــة او مــن الاســواق  ــة او الاجنبي مــن مركزهــا الرئيســي او مــن المصــارف المحلي

الماليــة.

المادة 115 

لا يجــوز للمؤسســات الماليــة ان تباشــر اعمالهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة 
المتحــدة ولا ان تفتــح فروعــا لهــا فــي الخــارج قبــل الترخيــص لهــا بذلــك مــن قبــل 

المصــرف.

المادة 116

ــص  ــم اصــدار الترخي ــي تحك ــس الادارة الشــروط والاجــراءات الت يحــدد مجل
والوثائــق والبيانــات التــي ترفــق بطلــب الترخيــص. ويتــم قبــول طلــب الترخيــص 
او رفضــه بقــرار مــن رئيــس المجلــس او مــن يفوضــه بنــاء علــى موافقــة مجلــس 
الادارة وينشــر القــرار الصــادر بقبــول الطلــب فــي الجريــدة الرســمية. ويبلــغ قــرار 
الرفــض الــى المؤسســة طالبــة الترخيــص خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

صــدور قــرار الرفــض.
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المادة 117

ــد بالتوجيهــات والتعليمــات التــي يزودهــا  ــة ان تتقي ــى المؤسســات المالي 1- عل
ــة  ــي يراهــا ضروري المصــرف بهــا بخصــوص التســليف او الامــور الاخــرى الت

ــذ السياســة الائتمانيــة او لحســن ســير العمــل فــي المؤسســة. لتنفي

2- وللمصــرف ان يرســل مندوبيــن عنــه لتدقيــق حســابات المؤسســات الماليــة 
اذا راى ضــرورة لذلــك.

المادة 118

يكــون ســحب الترخيــص الصــادر للمصــارف الاســتثمارية او المؤسســات 
الماليــة وفقــا للاحــكام وطبقــا للشــروط والاجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

.)88(

المادة 119

علــى المؤسســات الماليــة ان تقــدم الــى المصــرف خــلال المهــل التــي يحددهــا 
مــا ياتــي:

1- ثلاث نسخ من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.

ــا  ــغ به ــا ويبل ــي يقرره ــة الت ــات الاحصائي ــوفات والمعلوم ــات والكش 2- البيان
ــة. ــة المالي المؤسس
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الفصل الخامس

الوسطاء الماليون والنقديون ومكاتب التمثيل

المادة 120

فــي تطبيــق احــكام هــذا القانــون يقصــد بالوســطاء المالييــن والنقديين اي شــخص 
طبيعــي او اعتبــاري غيــر المؤسســات الماليــة ويــزاول المهــن او الاعمــال الاتية:

ا- مهنــة الصرافــة القائمــة علــى بيــع وشــراء العمــلات والاوراق النقديــة 
والمســكوكات النقديــة علــى اختــلاف انواعهــا وشــيكات المســافرين.

ب- عمــلاء البورصــة وسماســرة بيــع وشــراء الاســهم والســندات المحليــة 
والاجنبيــة ســواء اكانــوا محلييــن او وكلاء ممثليــن لمؤسســات اجنبيــة.

المادة 121

ــادة الســابقة  ــي الم ــا ف ــة المهــن المشــار اليه ــس الادارة ان يخضــع مزاول لمجل
لشــرط الترخيــص المســبق لمباشــرة اعمالهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة 
كمــا لــه ان يحــدد شــروط الترخيــص والالتزامــات المترتبــة عليهــا او مراقبــة 
ــذي يقــرره مجلــس  ــه وفــق النظــام ال ــة ســحب الترخيــص وذلــك كل فعاليتهــا وحال

الادارة.

المادة 122

فــي تطبيــق احــكام هــذا القانــون يقصــد بمكاتــب التمثيــل المكاتــب التــي تمثــل 
المصــارف او المؤسســات الماليــة الاجنبيــة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.
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المادة 123

ــة  ــة الامــارات العربي ــل ان تباشــر عملهــا فــي دول 1- لا يجــوز لمكاتــب التمثي
ــى ترخيــص مــن المصــرف. المتحــدة قبــل الحصــول عل

2- يصدر مجلس الادارة نظاما خاصا بما ياتي:

الترخيــص والوثائــق  اتباعهــا فــي تقديــم طلبــات  الواجــب  ا- الاجــراءات 
المطلوبــة.  والمعلومــات 

ــا واحــكام  ــة عليه ــات المترتب ــب والواجب ــذه المكات ــة ه ــدى نشــاط وفعالي ب- م
ــا. ــص منه ســحب الترخي

ــذا  ــغ ه ــس الادارة ويبل ــن مجل ــرار م ــه بق ــص او رفض ــول الترخي ــم قب 3- يت
القــرار للجهــة ذات العلاقــة.
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الباب الرابع

أحكام انتقالية وختامية

المادة 124

1- يقــوم مجلــس النقــد فــي تاريــخ العمــل بهــذا القانــون بتصفيــة اعمالــه 
وحســاباته واعــداد الحســابات الختاميــة لمجلــس النقــد عــن الفتــرة المحاســبية 
ــد تقريــرا مفصــلا  الاخيــرة معتمــدة مــن مدققــي الحســابات. كمــا يعــد مجلــس النق
عــن وضــع موجوداتــه ومطلوباتــه وغيــر ذلــك مــن النواحــي التــي توضــح مركــزه 

ــي. المال

2- علــى مجلــس النقــد فــي تاريــخ العمــل بهــذا القانــون ان يفصــل فــي الميزانيــة 
ــا عــن  ــابقة الاصــول المشــكوك بتحصيله ــرة الس ــي الفق ــا ف ــة المشــار اليه الختامي
الاصــول الســليمة المرتقــب تســديدها وان يــدرج كل واحــد مــن هــذه الاصــول فــي 

بنــد مســتقل.

ــس  ــلال خم ــا خ ــكوك بتحصيله ــول المش ــل الاص ــرف بتحصي ــوم المص 3- يق
ســنوات مــن تاريــخ مباشــرته لنشــاطه. وبانتهــاء الســنوات الخمــس المذكــورة تنتقــل 
الاصــول الباقيــة غيــر المدفوعــة مــن الاصــول المشــكوك بتحصيلهــا الــى الجهــة 

الاداريــة التــي تعينهــا الحكومــة علــى ان تــؤدي قيمتهــا نقــدا الــى المصــرف.

المادة 125

في تاريخ العمل باحكام هذا القانون:

1- تنتقل الى المصرف جميع موجودات مجلس النقد ومطلوباته.

ــد  ــن اوراق النق ــات م ــع المخزون ــد جمي ــس النق ــن مجل ــلم المصــرف م 2- يتس
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ــب  ــع الادوات والقوال ــداول وجمي ــي الت ــرح ف ــم تط ــي ل ــة الت ــكوكات النقدي والمس
ــكوكات. ــك المس ــد وس ــع اوراق النق ــة بطب المتعلق

3- ينتقــل الــى المصــرف جميــع العامليــن فــي مجلــس النقــد مــع كامــل حقوقهــم 
لديــه.

المادة 126

للمصــرف ان يطــرح فــي التــداول الاوراق والمســكوكات النقديــة التــي اصدرها 
مجلــس النقــد كانهــا اوراق المصرف ومســكوكاته. 

المادة 127

ــرف  ــمال المص ــل راس ــن اص ــه م ــد واحتياطيات ــس النق ــمال مجل ــب راس يحس
وعلــى الحكومــة تكملــة الرصيــد الــى ان يبلــغ الحــد المقــرر لــه فــي المــادة السادســة 

مــن هــذا القانــون.

المادة 128

تعتبــر الاعمــال والنفقــات التاسيســية المتعلقــة بانشــاء المصــرف والتــي يعتمدهــا 
مجلــس النقــد نافــذة المفعــول وتســري فــي حــق مجلــس الادارة كمــا لــو كانــت قــد 
ــذ اي عمــل او اجــراء  ــي تنفي ــس الادارة ان يســتمر ف ــى مجل ــه. وعل تمــت بموافقت
بوشــر بــه بنــاء علــى موافقــة مجلــس النقــد ولــم يكتمــل عنــد تاســيس المصــرف كمــا 

لــو كان مجلــس الادارة قــد بــدا بتنفيــذه .

المادة 129

اســتثناء مــن احــكام المــادة )51( مــن هــذا القانــون تبــدا الســنة الماليــة الاولــى 
للمصــرف اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون حتــى نهايــة الســنة الماليــة.



قانون المصرف المركزي

- 66 -

المادة 130

اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل باحــكام هــذا القانــون يلغــى القانــون الاتحــادي رقــم 
)2( لســنة 1973 بانشــاء مجلــس النقــد فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة واي 

نــص اخــر يخالــف احكامــه.

المادة 131

ــره الانظمــة والتعليمــات والقــرارات والاجــراءات  يصــدر المصــرف دون غي
التــي يختــص باصدارهــا وفقــا لاحــكام هــذا القانــون. والــى ان يصــدر المصــرف 
الانظمــة والتعليمــات والقــرارات والاجــراءات المشــار اليهــا فــي الفقــرة الســابقة 
تظــل الانظمــة والتعليمــات والقــرارات والاجــراءات التــي اصدرهــا مجلــس النقــد 
ــم  ــه نافــذة مــا ل وفــق احــكام القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 1973 المشــار الي

يقــرر المصــرف تعديلهــا او الغاءهــا.

المادة 132

ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه بعــد اربعــة اشــهر مــن 
تاريــخ نشــره.

صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ 21 رمضان 1400هـ

 م2/8/1980 الموافق

زايد بن سلطان ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.






